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  الملخص
ان الحصانة الدبلوماسیة التي یتمتع بها القادة والرؤساء ینبغي ان لا 

لقیام بجرائم ضد تكون ستاراً یختفي وراءه المجرمون ویستغلون حصانتهم ل
ومن هذا المنطلق فقد تمكن المجتمع الدولي في ظل نظام روما . البشریة

الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من التوصل الى حرمان هؤلاء القادة 
ارتكابهم جریمة  دوالرؤساء من الحصانة الدبلوماسیة التي یتمتعون بها عن

سي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث یطبق النظام الاسا. من الجرائم الكبرى 
على جمیع الاشخاص بصورة متساویة دون اي تمییز بسبب الصفة 

ولا تعفیه هذه الصفة بأي حال ) وان كان رئیساً لدولة او حكومة(الرسمیة 
  .من الاحوال من المسؤولیة الجنائیة ولا تكون سبباً لتخفیف العقوبة

رة ان الجریمــــة لا تمــــس ومنــــذ ان اســــتقرت فــــي الضــــمیر الانســــاني فكــــ     
شـــخص المجنـــى علیـــه وذویـــه فقـــط، بـــل تمـــس المجتمـــع فـــي أمنـــه واســـتقراره 

وجـوب : ایضاً، فقد استقرت في الفكر الانساني حقیقة نظریـة وعملیـة مفادهـا
ان تمثـــل المجتمـــع هیئـــة مختصـــة تباشـــر الادعـــاء بـــالحق الاجتمـــاعي الـــذي 

وذلــك عبــر مســارات  یضــار مــن الجریمــة والــذي اصــطلح علیــه بــالحق العــام،
ومـن هـذا المنطلـق فقـد . الدعوى المختلفة بدءاً مـن تحریكهـا حتـى انقضـائها 

حرصـــت المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة مـــن خـــلال نظـــام رومـــا الاساســـي علـــى 
تشــكیل مكتــب المــدعي العــام فــي المحكمــة لیكــون واحــداً مــن اهــم اجهــزة هــذه 



 

لصــلاحیات المنوطــة المحكمـة بــالنظر الــى طبیعــة تشـكیله والاختصاصــات وا
  .به

هــذا وقــد مــنح نظــام رومــا الأساســي والقواعــد الإجرائیــة وقواعــد الإثبــات      
للمــدعي العــام فــي المحكمــة الجنائیــة الدولیــة مهــام واختصاصــات واســعة یــرد 

مـــن هـــذه . بعضـــها فـــي تحقیـــق المســـؤولیة الجنائیـــة الدولیـــة للقـــادة والرؤســـاء
ة  صــلاحیة تحریــك الــدعوى مــن الاختصاصــات مــنح المــدعي العــام للمحكمــ

تلقــاء نفســه وفــتح التحقیــق اســتناداً الــى المعلومــات المتــوافرة لدیــه عــن جریمــة 
من الجرائم التي تدخل في اختصـاص المحكمـة ومـن دون طلـب مـن مجلـس 

  .الامن او الدول الاطراف 
وعلــى الــرغم مــن ان الواقــع العملــي اثبــت ان المــدعي العــام قــد یســتغل  

ســباب سیاســیة تحــت تــأثیر وضــغط دولیــین تمارســه بعــض صــلاحیته هــذه لأ
الدول الكبـرى ، فـان ذلـك وفـي الوقـت ذاتـه یشـكل نقلـة نوعیـة مهمـة أخرجـت 
المحكمة الجنائیـة الدولیـة مـن اطـار التبعیـة لیكـون المسـتقبل الانسـاني واعـداً 

  .بمستقبل افضل یحتاجه عالمنا المعاصر
  
  

 
 
 
 
 



 

The role of the attorney general in the criminal 
inquiry of leaders and chiefs in the international 

criminal court 
 
Abstract 
 
     The diplomatic immunity which leaders and chiefs 
enjoy, should not be a curtain criminals hide behind or to 
make use of their immunity to commit criminals against 
humanity. From this aspect the international society in 
the period of Rome basic system of the international 
criminal court could deprive those leaders and chiefs 
from their diplomatic immunity if they commit one of the 
big criminals. The basic system of the international 
criminal court will be applied on all of the individuals 
equally without any discrimination cause of the official 
characteristic (even if he/she was a president of a state or 
government) which does not exempt him/her , by any 
means, from the criminal responsibility and never be a 
reason of commutation the penalty. 
 And since the idea which is determined in the 
human conscience that crime does not affect the victim 
and his/her relatives only; but it affects the whole society 
in its security and settlement, in the human thought there 
is a practical and theoretical fact that to the effect that: 
society should be represented by a special committee 
starts calling the social right to be harmed from the crime 
and agreed on it with the general right and this by the 
different paths of the case starting from the prosecution 
till its completion. Starting from this idea the 
international criminal court makes sure through the basic 
Rome system to form the General Attorney Bureau in the 



 

court to be one of the most important bodies of this court 
according to the nature of its forming, specializations, 
and authorities entrusted to it. 
  This, the basic Rome system, procedural rules, and 
proofs rules has granted to the general attorney in the 
international criminal court tasks and vast specializations 
that serves in achieving the international criminal 
responsibility of chiefs and leaders .These will grant the 
general attorney of the court the authority of prosecution 
by him/herself and reopens the investigation according to 
the available information provided for a crime of the 
crimes that have entered in the court specialty without 
any request from the security council or suburban states. 
 Despite the scientific fact which has proved that 
the general attorney might take advantage of his authority 
for political reasons under an international pressure acted 
by some of the big states, this and at the same time will 
form an important transfer that getting out the 
international criminal court from the form of 
subordination so the human fortune will be promising 
with a better future needed by our civilized world. 
 
Research's plan: 
  We depend in the subject research a plan that 
divides it to three topics, in the First we search for the 
legal post of the general attorney in the international 
criminal court, while we devote the Second to search the 
base of leaders and chiefs' responsibility in front of the 
international criminal court, the Third one was to search 
the role of the general attorney in prosecuting against 
leaders and chiefs.     

  
  



 

  المقــدمة
نلا یخفـــــى  للمحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة لـــــم یعتـــــد  الأساســـــيالنظـــــام  أ

ـــ ـــع بهـــا  يبالصـــفة الرســـمیة لمرتكب الجـــرائم الدولیـــة، وان الحصـــانة التـــي یتمت
القانونیـة  الإجراءاتداخل الدولة لا تقف حائلاً دون اتخاذ  الأشخاصبعض 

نلمســؤولیة الجنائیــة الدولیــة، بمعنــى ضــدهم ولا تعفــیهم مــن ا هــذه المحكمــة  أ
قد اعتمـدت فـي تقریـر قواعـد المسـؤولیة فـي محاكمـة مرتكبـي الجـرائم الدولیـة 

لجزائیـة المقـررة على قواعد القانون الدولي، دون النظر في قواعد المسؤولیة ا
  .ائیة الوطنیةفي القوانین الجز 

 الإثبـاتوقواعـد  الإجرائیـة والقواعـد الأساسـيهذا وقد مـنح نظـام رومـا 
العــام فــي المحكمــة الجنائیــة الدولیــة مهــام واختصاصــات واســعة یــرد  للمــدعي

  .لجنائیة الدولیة للقادة والرؤساءبعضها في تحقیق المسؤولیة ا
 والرؤســاءوبــالنظر لأهمیــة موضــوع المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة للقــادة 

ـــه مكتـــب المـــدعي العـــ ـــذي یقـــوم ب ـــدور المهـــم ال ام فـــي المحكمـــة الجنائیـــة ولل
ث فیــه ســائلین المــولى عزوجــل هــذه المســؤولیة ارتأینــا البحــ ریــر قیــة فــي تالدول

  .إلیهق في قصدنا ان نوف
  خطة البحث

المركـز القـانوني  الأولنبحـث فـي  ةتناول بحثنا هذا فـي مباحـث ثلاثـن
لبحــث  الثــاني، بینمــا نخصــص العــام فــي المحكمــة الجنائیــة الدولیــة للمــدعي
المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، امـا المبحـث  أمـاممسؤولیة القادة والرؤسـاء  أساس
العـــام فـــي تحریـــك الـــدعوى ضـــد القـــادة  فســـیكون لبحـــث دور المـــدعي الثالـــث

  .والرؤساء
  



 

  المبحث الأول
  ام في المحكمة الجنائیة الدولیةالع المركز القانوني للمدعي 

یشـغله الادعـاء العـام  الدور المهم والفعال الذي من الأمور المسلم بها
في الانظمة القانونیة الاجرائیـة الجنائیـة، كونـه یمثـل دعامـة اساسـیة للقضـاء 

بـــدون  الجنـــائي، ومـــن هـــذا المنطلـــق یعـــد أي تشـــكیل قضـــائي جنـــائي ناقصـــاً 
مثلـه ذلـك مـن تغییـب لممثـل المجتمـع ومنـع القیـام وجود الادعـاء العـام، لمـا ی

الــذي ائتمنــه علــى حمایــة مصــالحه بمهامــه فــي الــدفاع عــن حقــوق المجتمــع 
المشـــروعة، بغـــض النظـــر عـــن الطریقـــة التـــي یتكـــون منهـــا والاختصاصـــات 

ــاً للنظــام القضــائي المتبــع ومــن هــذا المنطلــق فقــد حرصــت . المنوطــة بــه وفق
علـى تشـكیل مكتـب  يالجنائیة الدولیة من خلال نظام روما الاساسالمحكمة 

من اهم اجهزة هذه المحكمـة بـالنظر المدعي العام في المحكمة لیكون واحداً 
  .الى طبیعة تشكیله والاختصاصات والصلاحیات المنوطة به

 ســـة المركـــز القـــانوني لمكتـــب المـــدعيوســـنحاول فـــي هـــذا المبحـــث درا
ن نتنـــاول فـــي الاول تشـــكیل العـــام فـــي المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة فـــي مطلبـــی

  .العام يینما نبحث في الثاني حیاد المدعالعام ب مكتب المدعي
  

  المطلب الأول
  العام تشكیل مكتب المدعي

ان تحدیــد الهیكــل التنظیمــي للادعــاء العــام فــي أي دولــة یعتمــد علــى 
التشكیل القضائي فیها وعلى الوظائف والاختصاصات التي یحددها القـانون 

) أولاً (، ففـي العـراق مـثلاً فـان الفقـرة )١(لیتولى الادعاء العام القیـام بهـا امامهـا



 

المعـدل قـد  ١٩٧٩لسنة  ١٥٩من قانون الادعاء العام رقم ) ٢٥(لمادة من ا
  -:حددت اعضاء الادعاء العام وهم كل من

  رئیس الادعاء العام -١
 نائبین لرئیس الادعاء العام -٢

 مدعٍ عام او اكثر في كل محكمة جنایات -٣

 مدعین عامین في رئاسة الادعاء العام -٤

  نواب المدعي العام -٥
) ٤٢(ة الجنائیــة الدولیــة فقــد اوضــحت المــادة امــا فیمــا یتعلــق بالمحكمــ

مــن النظـــام الاساســـي الاحكــام الخاصـــة بمكتـــب المــدعي العـــام بوصـــفه أحـــد 
الـــــدولي اجهــــزة المحكمـــــة، فهـــــو جهـــــاز متصــــل بالنظـــــام القضـــــائي الجنـــــائي 

الشــــامل، لكنــــه یعمــــل بصــــفة مســــتقلة عــــن بــــاقي اجهــــزة المحكمــــة فــــي اداء 
لمــــدعي العــــام الــــذي یتــــولى رئاســــة حیــــث یتــــألف المكتــــب مــــن ا. )٢(وظائفهــــا

المكتـــب ویتمتـــع بالســـلطة الكاملـــة فـــي تنظـــیم المكتـــب وادارة شـــؤون موظفیـــه 
ومرافقــه ومــوارده الاخــرى، ولــه ان یصــدر لــوائح تــنظم عمــل المكتــب وتســهل 

، ویقوم بمساعدة المدعي العـام نائـب مـدعٍ عـام واحـد او اكثـر )٣(ادارة اعماله
عمال  یكون مطلوباً من المدعي العام القیـام بهـا یناط بهم مهمة القیام بأیة ا

واسـتناداً للفقـرة . مـن النظـام الاساسـي ) ٤٢(من المـادة ) ٢(على وفق الفقرة 
مــن النظــام الاساســي فلــه صــلاحیة تعیــین المــوظفین ) ٤٤(مــن المــادة ) ١(

المــؤهلین اللازمــین لمكتبـــه بمــا فـــي ذلــك تعیــین محققیـــین، كمــا وان للمـــدعي 
ق  مـــن النظـــام الاساســـي ان یقبـــل أي ) ٤٤(مـــن المـــادة ) ٤(الفقـــرة العـــام وفـــ

عــرض مــن الــدول الاطــراف بتقــدیم مــوظفین مــن ذوي الخبــرة للمســاعدة فـــي 
الاعمال المنوطة بمكتب المدعي العام، وان یستخدمهم وفقاً لمبادئ توجیهیة 

  .تقررها جمعیة الدول الاطراف



 

  
روط الواجــب توافرهــا الشــهــي غیــر ان المســألة التــي تثــار هنــا هــي مــا 

الآلیــــة الواجــــب اتباعهــــا فــــي هــــي للتعیــــین فــــي منصــــب المــــدعي العــــام ومــــا 
  الاختیار؟

مـن قـانون الادعـاء ) ٤١(من المادة ) اولاً (ففي العراق مثلاً فان الفقرة 
العام قد نصت على الشروط الواجـب توافرهـا فـیمن یعـین فـي جهـاز الادعـاء 

فــي جهـاز الادعــاء العــام بعـد نفــاذ هــذا یشـترط فــي مــن یعـین : ((العـام بقولهــا
  )).القانون ان یكون عراقیاً بالولادة متزوجاً ومتخرجاً من المعهد القضائي
مـن ) ٣(اما فیما یتعلق بالمحكمة الجنائیة الدولیة فقد اوضحت الفقـرة 

مــن النظــام الاساســي تلــك الشــروط، اذ یجــب ان یكــون المــدعي ) ٤٢(المـادة 
ت مختلفة وان یكونوا متفـرغین لممارسـة وظـائفهم وان العام ونوابه من جنسیا

ـــدیهم خبـــرة  ـــة، وان یكـــون ل ـــة العالی یكونـــوا مـــن ذوي الاخـــلاق الرفیعـــة والكفای
ولا یحـق (عملیة واسعة في مجال الادعاء او المحاكمة في القضایا الجنائیة 

لغیرهم من المختصین بالفروع الاخرى من فروع القانون الترشیح اساساً لهـذا 
، وان یكونوا ذوي معرفة ممتازة وبطلاقة في لغة واحدة على الاقل )لمنصبا

  .من لغات العمل في المحكمة
ومن الملاحـظ ان الفقـرة اعـلاه لـم تشـترط ان یكـون المرشـح مـن رعایـا 

وهـو  -كما هو الحال بالنسبة للمرشـحین لمنصـب القضـاء -الدول الاطراف 
رفد المحكمة  من ثمالمنافسة، و ق اتجاه حسن، اذ ان من شأنه ان یوسع نطا

  .)٤(بافضل الكفاءات لهذه المناصب المهمة
امــا فیمــا یتعلــق ببقیــة مــوظفي مكتــب المــدعي العــام فقــد تكفلــت الفقــرة 

مـــن النظـــام الاساســـي بتحدیـــد شـــروط تعییـــنهم، حیـــث ) ٤٤(مـــن المـــادة ) ٢(
والنزاهـة، یكفل المدعي العام في تعیینهم توافر أعلى معاییر الكفاءة والمقدرة 



 

آخـــذاً بنظـــر الاعتبـــار تمثیـــل الـــنظم القانونیـــة الرئیســـة فـــي العـــالم، والتوزیـــع 
  .الجغرافي العادل، مع تمثیل عادل للذكور والإناث

اما عن آلیة اختیار المدعي العام  فهي تختلف من نظـام لآخـر ومـن 
دولـــة لآخـــرى، ففـــي العـــراق مـــثلاً فـــان رئـــیس الادعـــاء العـــام یعـــین مـــن بـــین 

ین العــامین مــن الصــنف الاول ویجــوز انتــداب قاضــي الصــنف الاول المــدع
بموافقتـــه التحریریـــة الـــى منصـــب رئـــیس الادعـــاء العـــام مـــع احتفاظـــه بصـــفته 

الذي یملك مجلس القضاء الاعلى ویكون ارتباطه ب. )٥(القضائیة وحقوقه فیها
  .)٦(بدوره حق المراقبة والاشراف على جمیع اعضاء الادعاء العام

نطـــاق المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة فـــان اختیـــار المـــدعي العـــام امـــا فـــي 
یكــون عــن طریــق الانتخــاب لا التعیــین، وینطبــق علــى ترشــیح المــدعي العــام 
اجـــراءات ترشـــیح القضـــاة مـــع اجـــراء مـــا یلـــزم مـــن تعـــدیل، ویفضـــل فـــي هـــذا 
الترشیح ان تحوز الترشیحات لهذا المنصب على دعـم دول اطـراف متعـددة، 

یح بیان یحدد بالتفصیل المعلومـات التـي تثبـت وفـاء المرشـح ویرفق بكل ترش
مـن النظـام الاساسـي ) ٤٢(مـن المـادة ) ٣(بالمتطلبات التي اشترطتها الفقرة 

للمحكمة وعندما یحدد مكتب جمعیة الدول الاطراف موعـداً للانتخـاب، تبـذل 
عدم  اما في حالة. كل الجهود الممكنة لانتخاب المدعي العام بتوافق الاراء 

ــــوب، فــــان المــــدعي العــــام یُنتخــــب بــــالاقتراع الســــري  حصــــول التوافــــق المطل
  .)٧(بالاغلبیة المطلقة لاعضاء جمعیة الدول الاطراف

وهذه الطریقة تضمن مسـتقبلاً عـدم خضـوع المـدعي العـام لأیـة مراقبـة 
ـــة، كمـــا وان الاجـــراءات  او ســـیطرة او تـــأثیر مـــن أیـــة ســـلطة دولیـــة او وطنی

ح والانتخاب من شأنها ان تعطي دعماً للشخص الذي یتولى المتقدمة للترشی
م، كمــا یســمح ذلــك فــي تحقیــق هــمهــذا المنصــب والــذي سیضــطلع بمنصــب 

تجاوب الدول مع طلبات المدعي العـام كونهـا هـي التـي تبنـت ترشـیحه وهـي 



 

التي انتخبته، وهو امر مهم حیث ان كثیر من المهام التي یقوم بها المدعي 
امـا  )٨(.تتطلب تعـاون تلـك الـدول) مرحلة ما قبل المحاكمة وخصوصاً (العام 

نواب المدعي العـام فـانهم ینتخبـون بالطریقـة ذاتهـا مـن بـین قائمـة المرشـحین 
التي یقدمها المدعي العام، والذي یقوم بدوره بتسمیة ثلاثة منهم لكل منصب 

  )٩(.مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام
وظفي مكتـــب المـــدعي العـــام فـــي المحكمـــة ومـــن الجـــدیر بالـــذكر ان مـــ

الجنائیــة الدولیــة لا ینتخبــون وانمــا یتــولى المــدعي العــام تعییــنهم، لمــا یمثلــه 
  )١٠(.ذلك من دعم لاستقلاله

  المطلب الثاني
  حیاد المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ان طبیعــة وظیفــة الادعــاء العــام تفــرض علیــه التحــرر فــي عملــه مــن 
المــتهم او لمصــلحته، فــلا یجــوز اعتبــار رســالته الحصــول علــى التحیــز ضــد 

احكــام ادانــة تقــرر اشــد العقوبــات، وانمــا رســالته هــو التطبیــق الســلیم للقــانون 
مبنیاً على عناصر واقعیة محددة تحدیداً صحیحاً، وسواء بعد ذلك ان یكـون 

غیــر ان هــذا  )١١(.نتیجــة هــذا التطبیــق ضــد مصــلحة المــتهم او فــي مصــلحته
یاد لـیس متفقـاً علیـه وذلـك بسـبب الخـلاف حـول مركـز الادعـاء العـام فـي الح

الدعوى الجزائیة، فمن عدَّ الادعاء العـام خصـماً للمـتهم فقـد نفـى مبـدأ الحیـاد 
الــذي ینبغــي ان یتصــف بــه، ومــن اعتبــره بوصــفه یمــارس وظیفــة یســعى مــن 
 خلالهـا عــرض الحقیقــة الموضـوعیة مــن اجــل الوصــول الـى حكــم عــادل وانــه

  )١٢(.لیس بخصم للمتهم، فانه بالضرورة ینبغي ان یكون محایداً 
اما في نطاق المحكمة الجنائیـة الدولیـة فـان نظامهـا الاساسـي وقواعـد 
الاجــراءات وقواعــد الاثبــات قــد عالجــت موضــوع حیــاد المــدعي العــام ونوابــه 



 

مــــن النظــــام ) ٤٢(مــــن المــــادة ) ١(فقــــد اشــــارت الفقــــرة  )١٣(.بشــــكل تفصــــیلي
الــى ان مكتــب المــدعي العــام یعمــل بصــفة مســتقلة بوصــفه جهــازاً الاساســي 

منفصلاً من اجهـزة المحكمـة، ولا یجـوز لأي عضـو مـن اعضـاء المكتـب ان 
یلـــتمس أیـــة تعلیمـــات مـــن اي مصـــدر خـــارجي، كمـــا لا یجـــوز لـــه ان یعمـــل 

اما الفقرة الخامسـة مـن المـادة ذاتهـا فانهـا لـم . بموجب اي من هذه التعلیمات
ي العــــام او لنوابــــه مزاولــــة اي نشــــاط یحتمــــل ان یتعــــارض مــــع تجــــز للمــــدع

مهامهم الرسمیة، او ینـال مـن الثقـة فـي اسـتقلالهم، ولا یجـوز لهـم مزاولـة أي 
  .عمل اخر ذي طابع مهني

ومن الجدیر بالـذكر ان النظـام الاساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة قـد 
بــه بنــاءً علــى طلبــه فــي أجــاز لهیئــة الرئاســة اعفــاء المــدعي العــام او أحــد نوا

وهنا یلاحظ ان النظـام الاساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة  )١٤(.قضیة معینة
ـــة الوطنیـــة فـــي الاخـــذ بمبـــدأ رد  قـــد نحـــى منحـــى بعـــض التشـــریعات الاجرائی

ـــه الفقـــرة  )١٥(الادعـــاء العـــام مـــن النظـــام ) ٤٢(مـــن المـــادة ) ٧(وهـــذا مـــا ایدت
ك المدعي العـام او نوابـه فـي ایـة الاساسي التي اشارت الى عدم جواز اشترا

قضــیة یمكــن ان یكــون حیــادهم فیهــا موضــع شــك معقــول ولأي ســبب كــان، 
 -ضـمن امـور اخـرى -ویجب تنحیتهم عن أیة قضیة اذا كـان قـد سـبق لهـم 

الاشــتراك بــأي صــفة فــي تلــك القضــیة اثنــاء عرضــها علــى المحكمــة او فــي 
انــت تتعلــق بالشــخص قضــیة جنائیــة متصــلة بهــا علــى الصــعید الــوطني اذا ك

  .محل التحقیق او المقاضاة
ولاشـك ان ذلــك یمثـل طفــرة نوعیـة فــي نظـام المحكمــة الجنائیـة الدولیــة 
كونه یمثل توجهاً اساسـیاً فـي الحفـاظ علـى نزاهـة وحیادیـة المـدعي العـام فـي 
القضــــایا التــــي تطــــرح علــــى الصــــعید الــــدولي فــــي نطــــاق المحكمــــة الجنائیــــة 

  .الدولیة



 

طــاء الحــق فــي تقــدیم الطلــب بعــدم صــلاحیة المــدعي هــذا وقــد تــم اع
ـــذي یكـــون محـــل تحقیـــق او مقاضـــاة، وهـــو  ـــه للشـــخص ال العـــام او احـــد نواب

وكــان مــن الاجــدر ان  )١٦(.المشــتبه فیــه او المــتهم فــي أي وقــت مــن الاوقــات
یــتم اعطــاء هـــذا الحــق ایضـــاً للمتضــرر مـــن ارتكــاب الجریمـــة او مــن ینـــوب 

ساســي للمحكمــة الجنائیــة حــق الفصــل فــي هــذه وقــد مــنح النظــام الا )١٧(.عنــه
وللمـدعي العـام او لنائبـه حسـبما یكـون مناسـباً  )١٨(.المسألة لـدائرة الاسـتئناف

الحــق فــي تقــدیم تعلیقاتــه علــى تلــك المســألة، فلــه ان یقــدم مــا لدیــه مــن دفــوع 
  )١٩(.یراها مناسبة ومتعلقة بمثل تلك التساؤلات

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  لیة القادة والرؤساء امام المحكمة الجنائیة الدولیةاساس مسؤو 



 

ـــــة الـــــى  ـــــى تصـــــنیف الجـــــرائم الدولی ـــــه والقضـــــاء الـــــدولیان عل درج الفق
مجمـــــوعتین، الاولـــــى هـــــي الجـــــرائم التـــــي ترتكـــــب مـــــن الافـــــراد باســـــم الدولـــــة 

ولــم یكــن الاعتــراف . ولمصــلحتها، والثانیــة الجــرائم المرتكبــة مــن الدولــة ذاتهــا
ئیة الدولیة للفرد یسیراً الا بعد تطور فقهـي وقـانوني اسـتغرق بالمسؤولیة الجنا

  )٢٠(.فترة طویلة
وقــد بلــغ تطـــور قواعــد المســـؤولیة الجنائیــة الفردیــة فـــي نطــاق القـــانون 
الجنــائي الــدولي فــي الســنوات القلیلــة الماضــیة حــداً كبیــراً نتیجــة الانتهاكــات 

ارتكـاب جـرائم ابـادة الجسیمة للقانون الدولي الانساني، ومانجم عن ذلـك مـن 
وجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب، فكانـت هنـاك ضـرورة ملحـة لتأكیـد هـذا 

  )٢١(.المبدأ والعمل به
ولقــد اكتملــت حلقــة تأكیــد هــذه المســؤولیة فــي القــانون الــدولي بــالنص 
علیهــا فــي النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة، عنــدما اكــد علــى ان 

لاشخاص الطبیعین، وان اي شخص یرتكب أیة اختصاص المحكمة یشمل ا
جریمــة تــدخل ضــمن اختصــاص المحكمــة یكــون مســؤولاً عنهــا بصــفة فردیــة 
ویكــون عرضــة للعقــاب اذا ارتكــب الجریمــة بصــفته الفردیــة او بالاشــتراك او 

ولا یجــــوز الاعتــــداد بالصــــفة ....عــــن طریــــق شــــخص اخــــر او أمــــر أو حــــث
ة ولا تشـكل هـذه الصـفة فـي حـد ذاتهـا الرسمیة للاعفاء من المسؤولیة الجنائیـ

ســــبباً للتخفیــــف مــــن العقوبــــة ولا تحــــول أیــــة حصــــانة مرتبطــــة بهــــذه الصــــفة 
  )٢٢(.الرسمیة دون ممارسة المحكمة لاختصاصاتها

ومــن هــذا المنطلــق ارتأینــا بحــث هــذا الموضــوع فــي نطــاق المســؤولیة 
ــــي هــــذا المبحــــث والــــذي سنقســــمه  ــــادة والرؤســــاء ف ــــة الدولیــــة للق الــــى الجنائی

مطلبین، نتناول في الاول قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقـادة والرؤسـاء، 



 

بینما نبحث في الثاني انواع مسـؤولیة القـادة والرؤسـاء فـي المحكمـة الجنائیـة 
  .الدولیة

  
  المطلب الأول

  قواعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة والرؤساء  
  نظام روما الاساسيفي 

لاساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة الجــرائم التــي یخضــع حــدد النظــام ا
لها القادة والرؤسـاء للمحكمـة، وهـي الجـرائم ذاتهـا التـي تخـتص بهـا المحكمـة 
بصــورة عامــة علــى جمیــع المتهمــین بــدون تمییــز، اذ تتحقــق مســؤولیتهم عــن 
اربــع انــواع مــن الجــرائم وردت علــى ســبیل الحصــر وهــي التــي اُطلــق علیهــا 

شــد خطــورة، وهــي ذاتهــا التــي یقتصــر اختصــاص المحكمــة علیهــا الجــرائم الأ
  -:وهي الجرائم الاتیة

  جرائم الابادة الجماعیة -١
 الجرائم ضد الانسانیة -٢

 جرائم الحرب -٣

  )٢٣(جریمة العدوان -٤
ویمكـــن القـــول ان المســـؤولیة الجنائیـــة للقـــادة والرؤســـاء عنـــد ارتكـــابهم 

ظـام الاساسـي للمحكمـة للجرائم اعلاه تحكمهـا بعـض القواعـد التـي حـددها الن
  )٢٤(:الجنائیة الدولیة وهذه القواعد هي الاتیة

الصــفة الرســمیة للشــخص لا تعفیــه مــن العقــاب ولا تعــد ســبباً لتخفیــف  :أولاً 
  )٢٥(.العقوبة



 

تمتع الشخص بالحصانة دولیاً او داخلیاً لا یؤثر على مسـؤولیته عـن  :ثانیاً 
  )٢٦(.لجنائیة الدولیةالجرائم الواردة في النظام الاساسي للمحكمة ا

یخضـــع مـــن یتمتـــع بالصـــفة الرســـمیة لاختصـــاص المحكمـــة الجنائیـــة  :ثالثـــاً 
كانت دولته طرفاً في النظام الاساسي للمحكمة أم لیست طرفـاً أالدولیة سواء 

فـالجرائم التـي تخضـع لاختصـاص المحكمـة تشـمل جمیـع المتهمـین فـي . فیه
  .جمیع الدول

ة الدولیـة اختصـاص عـام یشـمل حیث ان اختصـاص المحكمـة الجنائیـ
جمیع الافراد في جمیع اقالیم الدول، والفارق الوحیـد هـو ان الـدول الاعضـاء 
في النظام الاساسي ملزمـة بتسـلیم مـن تطلـبهم المحكمـة منهـا، علـى حـین لا 

  .)٢٧(تلتزم الدول غیر الأعضاء بتسلیمهم
صــفة لــیس للمحكمــة اختصــاص بمحاكمــة مــن یتمتــع بالحصــانة وال -:رابعــاً 

  )٢٨(.الرسمیة اذا ارتكب الجرائم قبل نفاذ النظام الاساسي للمحكمة
لا یجوز محاكمة من یتمتع بالصفة الرسمیة عـن ذات الجریمـة اذا  :خامساً 

حوكم علیها من قبل محكمة اخرى سواء أكانت محكمة وطنیة ام دولیـة، الا 
  )٢٩(.اذا كانت هذه المحاكمة لغرض حمایته من المسؤولیة الجنائیة

ارتكــاب احــد الاشــخاص للفعــل لا یعفــي رئیســه القائــد العســكري او  :سادســاً 
الشخص القائم فعلاً باعمال القائـد العسـكري مـن المسـؤولیة الجنائیـة اذا علـم 
او كانـــت لدیـــه اســـباب معقولـــة للعلـــم ان ذلـــك الشـــخص یســـتعد لارتكابـــه، او 

معاقبـــــة  ارتكــــب دون ان یتخــــذ الــــرئیس ایــــة اجــــراءات لمنــــع ذلــــك الفعــــل او
  .)٣٠(مرتكبه

ــــرئیس جنائیــــاً عــــن الجــــرائم التــــي تــــدخل فــــي اختصــــاص  :ســــابعاً  یُســــأل ال
المحكمة والمرتكبة من جانب المرؤوسین الذین یخضـعون لسـلطته وسـیطرته 



 

الفعلیتــــین نتیجــــة لعــــدم ممارســــة ســــیطرته علــــى هــــؤلاء المرؤوســــین ممارســــة 
  -:سلیمة

ات تبـــین بوضـــوح ان اذا كـــان قـــد علـــم او تجاهـــل عـــن وعـــي ایـــة معلومـــ -أ
  .مرؤوسیه یرتكبون او على وشك ان یرتكبوا هذه الجرائم

اذا تعلقت الجرائم بانشطة تندرج في اطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین  -ب
  .للرئیس

اذا لــم یتخــذ الــرئیس جمیــع التــدابیر اللازمــة والمعقولــة فــي حــدود ســلطته  -ج
لــى الســلطات المختصــة لمنـع او قمــع ارتكــاب هــذه الجــرائم او عرضــها ع

  )٣١(.للتحقیق والمقاضاة
ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التـي تـدخل فـي اختصـاص  -:ثامناً 

المحكمـــة لا یعفـــي الشـــخص مـــن المســـؤولیة الجنائیـــة اذا كـــان ارتكابـــه لتلـــك 
عـدا  -عسـكریاً كـان ام مـدنیاً -الجریمة قد تـم امتثـالاً لأمـر حكومـة او رئـیس 

  -:الحالات الاتیة
كــان علــى الشــخص التــزام قــانوني باطاعــة اوامــر الحكومــة او الــرئیس  اذ -أ 

  .المعني
 .اذا لم یكن الشخص على علم بان الامر غیر مشروع -ب 

اذا لــم تكــن عــدم مشــروعیة الأمــر ظــاهرة، وتكــون عــدم المشــروعیة  -ج - ج 
ظـاهرة فــي حالــة اوامـر ارتكــاب جریمــة الابـادة الجماعیــة او الجــرائم ضــد 

  )٣٢(.الانسانیة

  
  لب الثانيالمط

  المحكمة الجنائیة الدولیة امامانواع مسؤولیة القادة والرؤساء  



 

ان الحصانة الدبلوماسیة التي یتمتع بهـا القـادة والرؤسـاء ینبغـي ان لا 
تكـون سـتاراً یختفـي وراءه المجرمـون ویســتغلون حصـانتهم للقیـام بجـرائم ضــد 

ومـــا الاساســـي وفعـــلاً فقـــد تمكـــن المجتمـــع الـــدولي فـــي ظـــل نظـــام ر . البشـــریة
للمحكمة الجنائیة الدولیة من التوصل الى حرمان هؤلاء القادة والرؤساء مـن 
الحصــانة الدبلوماســـیة التــي یتمتعـــون بهــا عـــن ارتكــابهم جریمـــة مــن الجـــرائم 

حیـــث یطبـــق النظـــام الاساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة علـــى  )٣٣(.الكبـــرى
الصـــفة الرســـمیة  جمیـــع الاشـــخاص بصـــورة متســـاویة دون اي تمییـــز بســـبب

ولا تعفیـــه هـــذه الصــــفة بـــأي حـــال مــــن ) وان كـــان رئیســـاً لدولـــة او حكومــــة(
غیـر ان  )٣٤(.الاحوال من المسؤولیة الجنائیة ولا تكون سبباً لتخفیف العقوبـة

ــــف بــــاختلاف الاشــــخاص او الافــــراد  هــــذه المســــؤولیة الجنائیــــة الدولیــــة تختل
ته قائداً او رئیسـاً او باعتبـاره المرتكبین لهذه الجرائم، فقد یتصرف الفرد بصف

عونـــاً، كمـــا تختلـــف درجـــة مســـاهمته فـــي الجریمـــة بصـــفته فـــاعلاً اصـــلیاً او 
ـــان  مـــن النظـــام الاساســـي )  ٢٨، ٢٥(شـــریكاً، وهـــذا مـــا اكـــدت علیـــه المادت

وعلى ذلك یعد كـل مـن رئـیس الدولـة او القائـد  )٣٥(.للمحكمة الجنائیة الدولیة
حكومــات الــى غیــرهم ممــن یتقلــدون مراكــز الأعلــى فــي الجــیش او رؤســاء ال

علیا في الدولة مسؤولین مسـؤولیة جنائیـة امـام القضـاء الجنـائي الـدولي عـن 
ارتكـــــابهم جـــــرائم دولیـــــة تحـــــت إمـــــرتهم ، او ارتكابهـــــا نتیجـــــة لامتنـــــاعهم او 
تقاعســـهم عـــن اداء واجـــبهم وان لـــم یشـــاركوا مشـــاركة شخصـــیة فـــي ارتكابهـــا 

  )٣٦(.لأوامر فعلیة بارتكابهاكونهم مسؤولین عن اصدارهم 
  :المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة العسكریین -:أولاً 

اذا ارتكب المرؤوس جرائم دولیة تنفیـذاً لأوامـر صـادرة الیـه مـن قائـده، 
فــان هــذا الاخیــر لا یمكنــه ان یتجنــب المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة عــن تلــك 

فـــي منـــع حـــدوثها بصـــورة  الجـــرائم اذا كـــان یعلـــم بحـــدوثها او كـــان قـــد اخفـــق



 

وطبقـــــاً للنظـــــام الاساســـــي للمحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة فـــــان القائـــــد . ملائمـــــة
العسكري یكـون مسـؤولاً عـن الجـرائم التـي علـم بهـا اوكـان یجـب ان یعلـم بهـا 
فــي تلــك الظــروف، او عــن الجــرائم التــي ارتكبتهــا قــوات تعمــل تحــت امرتــه 

ل التــدابیر الضــروریة والمعقولــة ورعایتــه ویكــون مســؤولاً اذا اخفــق باتخــاذ كــ
لمنع ارتكاب مثل تلك الجـرائم التـي ارتكبهـا المرؤوسـون او كـانوا علـى وشـك 

وعلیــه فــان  )٣٧(.ارتكابهــا لاخفاقــه فــي اعــلام الســلطات المعنیــة بتلــك الجــرائم
القـادة العســكریین ملزمـون بمنــع الخروقــات القانونیـة اذا علمــوا ان مرؤوســیهم 

، وبهـــذه الطریقـــة تقـــع علـــیهم مســـؤولیة الـــدولي  نســـانيســـینتهكون القـــانون الا
  )٣٨(.قیادیة عن افعال المرؤوسین حتى وان لم یأمروا بالانتهاك مباشرة

ـــدأ بصـــورة نهائیـــة وجلیـــة امـــام المحكمـــة  ـــم یتضـــح تطبیـــق هـــذا المب ول
الجنائیــــة الدولیــــة حیــــث انهــــا لــــم تصــــدر لحــــد الان أیــــة احكــــام بأدانــــة قــــادة 

كوا فــي ارتكــاب جــرائم دولیــة، غیــر ان هــذا لا ینفــي عســكریین أمــروا او شــار 
وجود مثل هذا النوع من القضایا على مسـتوى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة، اذ 
انهــا افتتحــت اولــى جلســاتها للنظــر فــي قضــیة زعــیم احــدى المیلیشــیات فــي 

بتهمــة تجنیــد الاطفــال ) تومــاس لوبانجــا(جمهوریــة الكونغــو الدیمقراطیــة وهــو 
سنوات، كما ) ١٠(وعمرهم لا یتجاوز ) هیما(لى القتل في مخیم وتدریبهم ع

كمــا ان المــدعي ). اللینــدو(انهــم خاضــوا معــارك حربیــة ضــد خصــومهم مــن 
مــــن الــــدائرة التمهیدیــــة اصــــدار  ٢٠٠٧العــــام للمحكمــــة قــــد طلــــب فــــي عــــام 

مــذكرات اســتدعاء للمثــول امــام المحكمــة بحــق اثنــین مــن المتهمــین بارتكــاب 
وزیــر ) احمــد هــارون(ائم ضــد الانســانیة فــي دارفــور وهمــا جــرائم حــرب وجــر 

) علـي كشـیب(المعـروف باسـم ) علـي محمـد علـي(الدولة للشـؤون الداخلیـة و
  )٣٩(.القائد الاساسي لمیلیشیات الجنجوید في وادي صالح غرب دارفور

  :المسؤولیة الجنائیة الدولیة للرؤساء المدنیین -:ثانیاً 



 

یــة لا تقــع علـى القــادة العســكریین فحســب، ان المسـؤولیة الجنائیــة الدول
وان مســؤولیة  )٤٠(.بــل تقــع ایضــاً علــى المــدنیین علــى اســاس مســؤولیة القــادة

هــي ذاتهــا مســؤولیة القــادة العســكریین  هالــرئیس الجنائیــة عــن جــرائم مرؤوســی
عــن جــرائم القــوات التابعــة لهــم، والغایــة مــن تقریــر هــذه المســؤولیة فــي الفقــرة 

من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو قمع ) ٢٨(من المادة ) ٢(
  )٤١(.مرتكبي هذه الجرائم الدولیة من المدنیین

وبــالرغم مــن ان المســؤولیة واحــدة إلاّ ان الاخــتلاف یكمــن فــي طریقــة 
الاثبـــات التــــي تختلـــف تبعــــاً لطبیعــــة المهـــام الوظیفیــــة بـــین القائــــد العســــكري 

ائد العسكري في میدان المعركـة او علـى والرئیس المدني، وذلك ان وجود الق
الاقــل قربــه منــه، یجعــل مــن المفتــرض علمــه بــان هنــاك جریمــة علــى وشــك 

فافتراض العلم هذا یعد قرینة تؤخذ ضد القائد . الارتكاب او تم ارتكابها فعلاً 
  )٤٢(.العسكري، بعكس الرئیس المدني الذي یجب اثبات علمه

  
ـــدم اعـــلاه یمكـــن القـــول  ان الاقـــرار بمســـؤولیة الرؤســـاء ونتیجـــة لمـــا تق

م هـــو مبـــدأ عـــدم الاعتـــداد بالصـــفة هـــمادة العســـكریین یترتـــب علیـــه مبـــدأ والقـــ
الرسمیة، فحیث یتعلق الامر بارتكاب جریمة دولیة فان مبـدأ السـیادة الدولیـة 

یتحمــل هــؤلاء مســؤولیتهم دون ان  مــن ثــمالــذي تتمســك بــه الــدول یــتقلص، و 
  )٤٣(.یتمسكوا بصفتهم الرسمیة

ذا ومن الممكن ان تتحقق المسؤولیة بفعل الاشتراك الاجرامي والذي ه
یمكــــن ان یتمثــــل فیمــــا تضــــمنته مختلــــف المــــواد المقــــرة للمســــؤولیة الجنائیــــة 
الدولیة من قیام المتهم بالتخطیط والاشتراك والمساهمة في التحضـیر او فـي 

قط الشخص فالمسؤولیة الجنائیة الدولیة لا تخص ف. ارتكاب الجریمة الدولیة
الذي یرتكب الفعـل مباشـرة، ولكنهـا تخـص كـذلك مـن یسـاعده ویشـجعه علـى 



 

وبــالرجوع الــى النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة نجــدها . المســاهمة
فعنـدما یـتم . تمیز وبشكل دقیق بین هذه المسؤولیات وكیفیة ارتكاب الجریمة

تقلاً عـن المسـاهمة ارتكاب الجریمة بالاشتراك مع شخص آخر فانـه یعـد مسـ
فـــي ارتكابهـــا، حیـــث یتمیـــز الاشـــتراك باقتســـام عملـــي للمهـــام الاجرامیـــة بـــین 
المشـــتركین الـــذین یـــربطهم اتفـــاق او خطـــة موحـــدة، فیـــؤدي كـــل مـــنهم مهمـــة 
معینــة تســاهم فــي وقــوع الجریمــة، ودونهــا لا تقــع، ممــا یــؤدي بالنتیجــة الــى 

  )٤٤(.مة بأكملهااعتبار كل منهم مسؤول بنفس الدرجة، وعلى الجری
امــــا عــــن الجــــرائم التــــي یُســــأل عنهــــا القــــادة والرؤســــاء والتــــي تخضــــع 
لاختصــــاص المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة، فهــــي الجــــرائم التــــي أُطلــــق علیهــــا 

) ٥(وهي تلك الجرائم الاربعة التـي وردت فـي المـادة ) الجرائم الاشد خطورة(
  -:ل الحصر وهيمن النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على سبی

  جریمة الابادة الجماعیة -١
 الجرائم ضد الانسانیة -٢

 جرائم الحرب -٣

 .)٤٥(جریمة العدوان -٤

فــان الجــرائم الاخــرى التــي یرتكبهــا القــادة والرؤســاء فانهــا لا تخضــع  مــن ثــمو 
  .لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  المبحث الثالث
  "ضد القادة والرؤساء دور المدعي العام في تحریك الدعوى" 

منــــذ ان اســــتقرت فــــي الضــــمیر الانســــاني فكــــرة ان الجریمــــة لا تمــــس 
شـــخص المجنـــى علیـــه وذویـــه فقـــط، بـــل تمـــس المجتمـــع فـــي أمنـــه واســـتقراره 

وجـوب : ایضاً، فقد استقرت في الفكر الانساني حقیقة نظریة وعملیة مفادهـا
تمـــاعي الـــذي ان تمثـــل المجتمـــع هیئـــة مختصـــة تباشـــر الادعـــاء بـــالحق الاج

یضــار مــن الجریمــة والــذي اصــطلح علیــه بــالحق العــام، وذلــك عبــر مســارات 
  )٤٦(.الدعوى المختلفة بدءاً من تحریكها حتى انقضائها

وبعــــد ان تعرفنــــا فــــي المبحــــث الاول مــــن هــــذه الدراســــة علــــى النظــــام 
القانوني للمدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة كان لزاماً علینا فـي هـذا 

مبحــث ان نســتظهر دوره القــانوني فــي ظــل نظــام رومــا الاساســي للمحكمــة ال



 

الجنائیـــة الدولیـــة فیمــــا یتعلـــق بتحریــــك الـــدعوى ضـــد القــــادة والرؤســـاء ممــــن 
یتمتعــــون بالحصــــانة والصــــفة الرســــمیة، مــــن فكــــرة مؤداهــــا آلیــــة تفعیــــل دور 

لدولیة المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق المسؤولیة الجنائیة ا
  .للقادة والرؤساء

وعلیه ارتأینا دراسة هذا المبحث في مطلبـین، نخصـص اولهمـا لبحـث 
سلطة المدعي العام في تحریك الدعوى بینما نبحث في الثاني دور المـدعي 

  .العام في قضیة الرئیس السوداني عمر البشیر
  المطلب الأول

  سلطة المدعي العام في تحریك الدعوى 
ساسـي والقواعـد الاجرائیـة وقواعـد الاثبـات للمحكمـة لقد منح النظـام الا

ومنهــا تلـــك  )٤٧(الجنائیــة الدولیــة صــلاحیات وســلطات واســـعة للمــدعي العــام
المتعلقـــة بتحریـــك الـــدعوى ضـــد مـــن یحمـــل الصـــفة الرســـمیة ممـــن یتمتعـــون 

وعمومــاً فــان الــدعوى امــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة علــى وفــق . بالحصــانة
  .لا تحرك الاّ بشكوى او طلب خطیین) ٤٥( القاعدة الاجرائیة

ولقــــــد حــــــدد النظــــــام الاساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة الجهــــــات 
المختصة بتحریك الدعوى ضد القادة والرؤساء ممـن یرتكبـون جـرائم تخضـع 

مـن النظـام الاساسـي علـى ) ١٣(لاختصاص المحكمة، حیـث نصـت المـادة 
یتعلـق بجریمـة مشـار الیهـا فـي للمحكمة ان تمـارس اختصاصـها فیمـا : ((انه

  :وفقاً لاحكام هذا النظام الاساسي في الاحوال التالیة) ٥(المادة 
حالــة یبــدو ) ١٤(اذا أحالــت دولــة طــرف الــى المــدعي العــام وفقــاً للمــادة  -أ 

  .فیها ان جریمة او اكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت



 

ق الامـم إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من میثـا -ب 
المتحدة، حالة الى المدعي العام یبـدو فیهـا ان جریمـة او اكثـر مـن هـذه 

 .الجرائم قد ارتكبت

اذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه  - ج 
 ) )).١٥(الجرائم وفقاً للمادة 

وعلیه فان المدعي العام یمارس دوره في الدعوى بتحریك الـدعوى امـا 
مباشرة او بصفة غیر مباشرة، فهو یشرع باجراء التحقیق بعد احـالات بصفة 

یتلقاهــا امــا مــن دولــة طــرف فـــي نظــام رومــا او مــن مجلــس الامــن بموجـــب 
الفصــل الســابع مــن میثــاق الامــم المتحــدة فــي حالــة یبــدو فیهــا ان جریمــة او 

  .اكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت
ظــام الاساســي للمــدعي العــام تحریــك الــدعوى مــن تلقــاء كمــا واجــاز الن

كانــــت تلــــك أنفســــه علــــى اســــاس المعلومــــات المتعلقــــة بتلــــك الجــــرائم، ســــواء 
المعلومات شهادات شفهیة او معلومات خطیـة، وبـذلك فقـد ضـمن لـه النظـام 
الاساســي رخصــة الادعــاء الــدولي نیابــة عــن الجماعــة الدولیــة فــي مفهومهــا 

  )٤٨(.س نیابة عن احدى الدولالقانوني الدقیق ولی

فـــان  المـــذكورة آنفـــاً مـــن النظـــام الاساســـي ) ١٣(وبـــالعودة الـــى المـــادة 
  -:الجهات المختصة بتحریك الدعوى الجزائیة هي الآتیة

  الـدول: اولاُ 
یجوز للدول الاطراف ان تحیل الى المدعي العام أیـة حالـة یبـدو فیهـا 

تصـاص المحكمـة قـد ارتكبـت، ان جریمة او اكثر من الجـرائم الداخلـة فـي اخ
وان تطلب الى المدعي العام التحقیـق فـي الحالـة بغـرض البـت فیمـا اذا كـان 

وتحدد . )٤٩(یتعین توجیه الاتهام لشخص معین او اكثر بارتكاب تلك الجرائم



 

الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في  –قدر المستطاع  –الحالة 
  )٥٠(.مؤیدةمتناول الدولة المحیلة من مستندات 

ولــیس لكــل دولــة حــق تحریــك الــدعوى، بــل للــدول الاعضــاء فقــط فــي 
  .اما الدول غیر الاعضاء فلا یجوز لها ذلك. نظام روما الاساسي

  مجلس الأمن: ثانیاً 
ویجــوز لمجلـــس الامـــن ان یحیــل قضـــیة الـــى المــدعي العـــام للمحكمـــة 

ـــــة یبـــــدو فیهـــــا ان جریمـــــة او اكثـــــر مـــــن الجـــــرائم ال ـــــة الدولی خاضـــــعة الجنائی
لاختصاص المحكمة قد ارتكبت، على وفق الفصل السـابع مـن میثـاق الامـم 

وهــذا یعنــي ان ایــة قضــیة اتخــذ فیهــا مجلــس الامــن قــراراً بانهــا . )٥١(المتحــدة
تهدد السلم والأمن الدولیین، فیجوز عندها ان یطلب من المدعي العام اتخاذ 

  .الاجراءات الكفیلة بالتحقیق والاحالة الى المحكمة
  المدعي العام: ثالثاً 

اجاز النظام الاساسي للمحكمة الجنائیـة الدولیـة للمـدعي العـام مباشـرة 
التحقیقات من تلقاء نفسه علـى اسـاس المعلومـات المتعلقـة بجـرائم تـدخل فـي 

، حیـث یقـوم المـدعي العـام بتحلیـل جدیـة المعلومـات )٥٢(اختصاص المحكمـة
ومـــات اضـــافیة مـــن الـــدول او المتلقـــاة، ویجـــوز لـــه لهـــذا الغـــرض التمـــاس معل

اجهــزة الامــم المتحــدة او المنظمــات الحكومیــة الدولیــة او غیــر الحكومیــة او 
كما ویجوز له ان یتلقى الشهادة . أیة مصادر اخرى موثوق بها یراها ملائمة

  )٥٣(.التحریریة او الشفویة في مقر المحكمة
اً معقـولاً فاذا استنتج المدعي العـام بعـد تلـك الاجـراءات ان هنـاك سـبب 

للشروع في اجراء تحقیق، فانه یقدم الى الـدائرة التمهیدیـة طلبـاً لـلاذن بـاجراء 
ویجـــوز للمجنـــى . تحقیـــق، علـــى ان یشـــفع ذلـــك بأیـــة مـــواد مؤیـــدة تـــم جمعهـــا



 

علــیهم اجــراء مرافعــات لــدى الــدائرة التمهیدیــة وفقــاً للقواعــد الاجرائیــة وقواعــد 
  )٥٤(.الاثبات

دیة بعد دراستها للطلب وللمواد المؤیدة التي تم فاذا تبین للدائرة التمهی
تقدیمها ، ان هناك اساس معقول للشروع في اجراء تحقیق وان الدعوى من 
اختصاص المحكمة، كان علیها الإذن بالبدء في اجراء التحقیق، وذلك دون 
المساس بما تقرره المحكمة فیما بعد بشأن الاختصاص ومقبولیة 

ى حیة المدعي العام بفتح التحقیق استناداً الى وقد شكلت صلا. )٥٥(الدعو
وبمعزل ن جریمة تدخل في اختصاص المحكمة،المعلومات المتوافرة لدیه ع

عن طلب الدول، استقلالیة واضحة، اخرجت المحكمة من اطار التبعیة 
. لیكون المستقبل الانساني واعداً بمستقبل افضل یحتاجه عالمنا المعاصر

الواسعة للمدعي العام اصبح یجمع بین سلطتي  وبمقتضى هذه الصلاحیة
  )٥٦(.التحقیق والاتهام في آن واحد

فــاذا مــا رفضــت الــدائرة التمهیدیــة الإذن بــإجراء التحقیــق، فــان ذلــك لا 
یحــول دون قیــام المــدعي العــام بتقــدیم طلــب لاحــق یســتند الــى وقــائع او ادلــة 

عام بعد الدراسة الاولیة واذا استنتج المدعي ال )٥٧(.جدیدة تتعلق بالحالة ذاتها
ان المعلومـــات المقدمـــة لا تشـــكل اساســـاً ) ٢، ١(المشـــار الیهـــا فـــي الفقـــرتین 

معقولاً لاجراء التحقیق، كان علیه ان یبلغ مقدمي المعلومـات بـذلك، وهـذا لا 
یمنع المدعي العام من النظر في معلومات اخرى تقدم الیه عن الحالة ذاتها 

فاذا ما أُحیلت القضیة الى المحكمة وفقـاً  )٥٨(.دةفي ضوء وقائع او ادلة جدی
مـــن النظـــام الاساســـي وقـــرر المـــدعي العـــام ان ) ١٣(مـــن المـــادة ) أ(للفقـــرة 

مـن ) ج(هناك اساساً معقولاً لبـدء التحقیـق، أو باشـر بـالتحقیق اسـتناداً للفقـرة 
مــن النظــام الاساســي، فانــه یقــوم باشــعار جمیــع ) ١٥(والمــادة ) ١٣(المــادة 

ل الاطـــراف والـــدول التــــي یـــرى فـــي ضــــوء المعلومـــات المتاحـــة ان مــــن الـــدو 



 

عادتهــا ان تمــارس ولایتهــا علــى الجــرائم موضــع النظــر، وللمــدعي العــام ان 
سري، وله ان یحـد مـن نطـاق المعلومـات التـي  یُشعر هذه الدول على اساس

تقدم الى الـدول اذا رأى ان ذلـك ضـروریاً لحمایـة الاشـخاص او لمنـع إتـلاف 
  )٥٩(.الأدلة او لمنع فرار الاشخاص

وبعــــد مــــا تقــــدم اعــــلاه یمكننــــا ایــــراد الملاحظــــات الآتیــــة علــــى ســــلطة 
  )٦٠(-:المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة في تحریك الدعوى

) للمـــدعي(مـــن النظـــام الاساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة نصـــت ) ١٥(ان المـــادة  -١
. وهــذا یعنــي ان تحریـــك الــدعوى هــو حـــق للمــدعي العــام ولـــیس واجبــاً علیـــه

وكان من الأجدر إلزام المدعي العام بتحریك الدعوى عندما تتوافر لدیه ادلـة 
  ).العامللمدعي (ولیس ) على المدعي العام(مقنعة، وان یرد النص بعبارة 

مـــن الملاحـــظ انـــه عنـــد تحریـــك الـــدعوى مـــن مجلـــس الامـــن او احـــدى الـــدول  -٢
الاطراف لا یتطلب الشروع بالتحقیق موافقة الدائرة التمهیدیة ، في حین لابـد 
من تلك الموافقة في حال تحریك الدعوى من قبل المدعي العام ، ولاشك ان 

العــام مــن قبــل الســبب هــو سیاســي بحــت ، القصــد منــه تقییــد ســلطة المــدعي 
الــدول الكبـــرى ، حیــث ســـعت الولایــات المتحـــدة الامریكیــة قـــدر الامكــان فـــي 
مــؤتمر رومــا الدبلوماســي لانشــاء المحكمــة بحصــر تحریــك الــدعوى بمجلــس 
الامـن، حمایـة للامـریكیین الــذین یرتكبـون الجـرائم الاشــد خطـورة فـي الخــارج، 

عوى حـــلاً للولایـــات فكـــان هـــذا التقییـــد لســـلطة المـــدعي العـــام فـــي تحریـــك الـــد
 .المتحدة لمواجهة تلك الاحتمالات

لمــا كانــت هــذه الســلطة للمــدعي العــام بتحریــك الــدعوى، فكــان مــن الافضــل  -٣
تشــــكیل جهــــاز او مؤسســــة تتحــــرى فــــي وقــــوع الجــــرائم التــــي تــــدخل ضــــمن 
اختصاص المحكمة، بان یكون للمـدعي العـام عـدد مـن المـراقبین فـي العدیـد 



 

ــــدول او المنــــاطق ال ســــاخنة او التــــي تقــــع فیهــــا الحــــروب الداخلیــــة او مــــن ال
 .الدولیة، ویقوم هؤلاء بدورهم بجمع المعلومات وایصالها للمدعي العام

اثبــت الواقــع ان المــدعي العــام قــد یســتغل صــلاحیته لاســباب سیاســیة، وعــدم  -٤
تــوخي العــدل واحقــاق الحــق فــي التحقیــق فــي الجــرائم التــي ارتكبــت بعــد قیــام 

جــرائم التــي ارتكبــت فــي ســجن ابــي غریــب فــي العــراق مــن المحكمـة، ومنهــا ال
ــــة، وهــــي جــــرائم بطبیعــــة الحــــال تخضــــع لاختصــــاص  ــــوات الامریكی قبــــل الق
المحكمـــة، وان الولایـــات المتحــــدة قـــد احالــــت بعـــض القــــائمین بارتكـــاب هــــذه 
الجــرائم علــى محاكمهــا، غیــر ان المــدعي العــام للمحكمــة الجنائیــة لــم یحــرك 

یـق فـي هـذه الجـرائم، بینمـا نـراه علـى العكـس مـن ذلـك ساكناً ولم یطلب التحق
 ٢٠٠٨عند طلبه للمحكمة القبض على الرئیس السوداني عمـر البشـیر عـام 

 .للتحقیق معه في تهمة ارتكابه جرائم حرب كما سنرى في المطلب القادم
  

  المطلب الثاني
  دور المدعي العام في قضیة الرئیس السوداني عمر البشر 

ن السودان لیست طرفاً في النظام الاساسي للمحكمـة على الرغم من ا
الجنائیـــة الدولیــــة، فقــــد تــــم تحریــــك الــــدعوى بشــــأن قضــــیة دارفــــور امــــام هــــذه 

، حیــــث قــــرر ٢٠٠٥/ فــــي اذار ١٥٩٣المحكمــــة بقــــرار مجلــــس الامــــن رقــــم 
مجلس الامن احالة الوضع في دارفـور الـى المـدعي العـام للمحكمـة الجنائیـة 

لك نجــد ان المــدعي العــام تلقــى محفوظــات وثــائق لجنــة وتبعــاً لــذ )٦١(.الدولیــة
التحقیق الدولیة المعنیة بدارفور، فضلاً عن ذلك طلـب مكتـب المـدعي العـام 
معلومــــات مــــن مصــــادر مختلفــــة ممــــا ادى الــــى جمــــع الآف الوثــــائق كانــــت 
نتیجتهــــا ان قــــرر المــــدعي العــــام ان المتطلبــــات القانونیــــة لبــــدء التحقیــــق قــــد 

سعى المدعي العام للمحكمة الجنائیة  ٢٠٠٨/ تموز/ ١٤ وبتاریخ. استوفیت



 

الدولیــة اصــدار أمــر بــالقبض علــى الــرئیس الســوداني عمــر البشــیر لمــا نســبه 
إلیــه مــن ارتكــاب جــرائم بمــا فیهــا جــرائم ابــادة جماعیــة فــي دارفــور، حیــث قــام 
الســید لــویس مورینــو اوكــامبو المــدعي العــام للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة بتقــدیم 

تبــرهن علــى ان الــرئیس الســوداني عمــر البشــیر قــد : ((دلــة التــي قــال بأنهــاالا
ارتكـــب جـــرائم الابـــادة الجماعیـــة والجـــرائم ضـــد الانســـانیة وجـــرائم الحـــرب فـــي 
دارفــور، فبعــد مــرور ثــلاث ســنوات علــى طلــب مجلــس الامــن بــالتحقیق فــي 

مبــررات  دارفـور، واسـتناداً الـى الادلــة الدامغـة ، یـرى المــدعي العـام ان هنـاك
معقولـــة للاعتقـــاد بـــان عمـــر حســـن البشـــیر یتحمـــل المســـؤولیة الجنائیـــة فیمـــا 
یخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الابادة الجماعیة والجرائم ضد الانسانیة 

ان البشــیر دبــر ونفــذ خطــة : (( واضــاف المــدعي العــام )) . وجــرائم الحــرب
علـــى اســـاس  )فـــور، ماســـالیت، زاغـــاوه(لتـــدمیر جـــزء ضـــخم مـــن مجموعـــات 

ان اعضـاء المجموعـات الثلاثـة لهـم نفـوذ تـاریخي فـي : ((، مضیفاً )) عرقي
ان البشـیر : ((واضـاف قـائلاً )) . دارفور وانهم قاموا بتمـرد خشـیة تهمیشـهم 

هــو الــرئیس وهــو القائــد الأعلــى، لقــد اســتعمل جهــاز الدولــة بأكملــه واســتخدم 
زة جمیعهــا تحــت مســؤولیته الجــیش، وجنــد میلیشــیا الجنجویــد ، ان هــذه الاجهــ

  .)٦٢())وهي كلها تطیعه، انه یتمتع بسلطة مطلقة 
: قــال المــدعي العــام  ٢٠٠٨/ كـانون الاول/ ٣وفـي جلســة اخــرى فــي 

ــــور الان ، وترتكــــب لان الــــرئیس (( ــــة ترتكــــب فــــي دارف ــــاك جــــرائم جماعی هن
ینبغـي القـاء القـبض علـى اي شـخص : ((، واضاف قائلاً )) البشیر یرید ذلك

یسافر في اقلیم دولة عضـو فـي الأمـم المتحـدة وتسـلیمه الـى المحكمـة، متهم 
فلا حصانة على اساس الرتبة او المنصب الرسمي لهـؤلاء الاشـخاص الـذین 
حـدد قضــاة المحكمــة الجنائیــة الدولیــة مســؤولیتهم عــن جــرائم الحــرب والجــرائم 

دعــم  ینبغــي عــدم تقــدیم أي: ((وقــال)). ضــد الانســانیة او الابــادة الجماعیــة



 

سیاســي او اي عــون مــالي الــى هــؤلاء الافــراد الخاضــعین لأمــر القــاء القــبض 
كمـــا وحـــث المـــدعي العـــام الـــدول علـــى قطـــع اي )). علـــیهم او الـــى حمـــاتهم

  )٦٣(.اتصالات فردیة غیر اساسیة مع المتهمین
ـــة قـــد وســـعت اختصاصـــها  ـــة الدولی وممـــا یلاحـــظ ان المحكمـــة الجنائی

یر الاطراف، بناءً علـى تحریـك الـدعوى مـن حیث امتد لیشمل رعایا الدول غ
مجلـس الامـن اسـتناداً للفصـل السـابع مـن میثـاق الامـم المتحـدة، الامـر الـذي 
یدعو الى القول ان المحكمة قد سُیست على نحو ینتهك ارادة الدول باعطاء 
مثــل هــذا الاســتثناء لمجلــس الامــن الــدولي، ممــا ادى بالنتیجــة الــى اســتغلاله 

ضـــد القـــادة الســـودانیین، علـــى الـــرغم مـــن انهـــم لا یحملـــون لتحریـــك الـــدعوى 
جنســیة دولــة طــرف فــي النظــام الاساســي، وان الاتهامــات التــي وجهــت الــیهم 
عن جرائم وقعت في دولتهم وهي دولة لیست طرفاً في النظـام الاساسـي ولـم 

  .تقبل بممارسة المحكمة لاختصاصها
جنائیة الدولیة أمـراً وبناءً على طلب المدعي العام اصدرت المحكمة ال

باعتقال الـرئیس السـوداني عمـر البشـیر واثنـین مـن السـودانیین المشـتبه فـیهم 
بــدعوى ارتكــاب جــرائم حــرب وجــرائم ضــد الانســانیة فــي دارفــور وهمــا وزیــر 

وزعــــیم ) احمــــد هــــارون(الداخلیــــة الســــابق ووزیــــر الشــــؤون الانســــانیة الحــــالي 
  ).علي خشیب(المیلیشیات السابق 

فهـو  -بغـض النظـر عـن مسـاوئه وسـلبیاته  -ان هـذا القـرار وحقیقـة فـ
یعد تطبیقاً واضحاً لمبدأ عدم الاعتداد بالصفة الشخصیة والحصـانة وتحقیقـاً 
لمبــدأ المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة للقــادة والرؤســاء عــن الجــرائم التــي تخضــع 

ى لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، فكون السید عمر حسن البشیر یتول
منصب رئاسة دولـة لا یعفیـه مـن المسـؤولیة الجنائیـة ولا یمنحـه حصـانة مـن 

  )٦٤(.المقاضاة امام المحكمة الجنائیة الدولیة



 

ومما یُشار الیه بهذا الخصوص ان مجلس جامعة الدول العربیة على 
قــد اصــدر  ٤/٣/٢٠٠٩المســتوى الــوزاري المنعقــد فــي دورة غیــر عادیــة فــي 

  -:تضمن الامور الاتیة قراراً بشأن هذا الموضوع
ـــدائرة التمهیدیـــة الاولـــى للمحكمـــة الجنائیـــة  -١ الانزعـــاج الشـــدید لصـــدور قـــرار ال

  .الدولیة بتوقیف الرئیس البشیر
من ) ١٦(الاعراب عن الاسف لعدم تمكن مجلس الامن من استخدام المادة  -٢

النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیـة لغـرض تأجیـل الاجـراءات المتخـذه 
 .قبل المحكمة الجنائیة الدولیة من

التأكید على الحصانة الممنوحة لرؤسـاء الـدول وفقـاً لاتفاقیـة فینـا للحصـانات  -٣
  )٦٥(.١٩٦١والامتیازات الدبلوماسیة لعام 

وتــرد الملاحظــات الاتیــة علــى طلــب المــدعي العــام للمحكمــة الجنائیــة 
ــــرئیس الســــوداني عمــــر البشــــیر واثنــــین مــــن  ــــى ال ــــالقبض عل وزراء الدولیــــة ب

  )٦٦(-:حكومته 
مـن النظــام الاساسـي للمحكمـة الجنائیــة ) ٩٨(مــن المـادة ) ١(تـنص الفقـرة  -١

لا یجــوز للمحكمــة ان توجــه طلــب تقــدیم او مســاعدة : ((الدولیــة علــى انــه
یقتضي من الدولة الموجه الیهـا الطلـب ان تتصـرف علـى نحـو یتنـافى مـع 

نات الدولة او الحصانة التزاماتها بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصا
الدبلوماسیة لشخص او ممتلكات تابعة لدولة ثالثـة، مـالم تسـتطع المحكمـة 
ان تحصــــل اولاً علــــى تعــــاون تلــــك الدولــــة الثالثــــة مــــن اجــــل التنــــازل عــــن 

  )).الحصانة
والملاحــظ ان المــدعي العــام للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة لــم یطلــب مــن 

  .وداني والوزیرین الآخرینالسودان التنازل عن حصانة الرئیس الس



 

ان المدعي العام استخدم وسائل الاعلام لاتهام الـرئیس السـوداني ووصـفه  -٢
، مــر یتنــاقض مــع واجباتــه بــالمجرم الــذي یجــب القــاء القــبض علیــه، وهــو أ

یعد تهیئة ذهنیة لقضاة المحكمة والرأي العام، وهو من الناحیـة هذا وعمله 
 .عامالقانونیة تجاوز لصلاحیة المدعي ال

من المتعـارف علیـه فـي قـانون العقوبـات، ان الفاعـل هـو الـذي ینفـذ العمـل  -٣
وبعدها  هب التحقیق اولاً معالجرمي ویحضر مسرح الجریمة، وهو ما یتطل

ومـن المؤكـد ان الـرئیس السـوداني لـم . یظهر مـن هـو الشـریك فـي الجریمـة
اعـل ومـن یكن قد نفـذ الجریمـة المـتهم بهـا بنفسـه، بـل لابـد مـن محاكمـة الف

عكـــس ذلـــك، فانهـــا تشـــكل مخالفـــة الـــى الشـــریك، امـــا والحالـــة بثـــم الاهتـــداء 
 .للمبادئ العامة في قانون العقوبات

نیــة، ان طلــب المــدعي العــام یقــوم علــى اعتبــارات سیاســیة اكثــر منهــا قانو  -٤
ثبـت ارتكـابهم جـرائم حـرب ولـم یحـرك سـاكن  فهناك الكثیر من القـادة ممـن

فضل ان تكون هناك هیئة قضـائیة تحقیقیـة مـن تجاههم، لذلك كان من الا
 .القضاة الذین یتمتعون بخبرة قانونیة كبیرة لتولي مثل هذه المهمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمــة
لقد اسـهم النظـام الاساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة فـي دعـم القـانون 

بملاحقة الدولي الانساني وتطویر آلیة تنفیذ احكامه وخصوصاً تلك المتعلقة 
مرتكبــي الجــرائم الخطیــرة التـــي نــص علیهــا النظـــام الاساســي ممــن یتمتعـــون 
بالحصانة القضـائیة والصـفة الرسـمیة بهـدف الحـد مـن التهـرب والافـلات مـن 

فالمحكمة الجنائیـة الدولیـة لا . العقاب تحت مظلة الحصانة والصفة الرسمیة
صـــها الاّ علـــى علاقـــة لهـــا بمســـائل مســـؤولیة الـــدول، فهـــي لا تمـــارس اختصا

مــن النظــام الاساســي، ومــن ثــم ) ٢٥(الافــراد، وهــذا واضــح مــن نــص المــادة 
عدم الاعتداد بالصفة الرسـمیة للشـخص كمـا هـو منصـوص علیـه فـي المـادة 

  .من النظام الاساسي) ٢٧(
ولقــد تبــین مــن دراســتنا للموضــوع ان المــدعي العــام للمحكمــة الجنائیــة 

سعة وواضحة في تحریك الدعوى ضـد الدولیة یتمتع بصلاحیات وسلطات وا
غیــــر ان الواقــــع العملــــي اثبــــت ان ،  هــــؤلاء ومــــن ضــــمنهم القــــادة والرؤســــاء

المدعي العام قد یستغل صلاحیته هذه لأسباب سیاسـیة تحـت تـأثیر وضـغط 
دولیین تمارسه بعض الدول الكبرى وهو ما كان واضحاً عند تحریك الدعوى 



 

كمــــــا وان . ي عمــــــر البشــــــیرواصــــــدار امــــــر القــــــبض ضــــــد الــــــرئیس الســــــودان
، فــي حــین نــرى  صــلاحیته بتحریــك الــدعوى مقیــدة بموافقــة الــدائرة التمهیدیــة

عدم تطلب هذا الشرط عند تحریك الدعوى مـن قبـل مجلـس الامـن او احـدى 
الــدول الا طــرف فــي نظــام رومــا الاساســي، وهنــا یتضــح بشــكل اكبــر تــدخل 

كیــة لغــرض اتخــاذه ذریعــة الــدول الكبــرى وخصوصــاً الولایــات المتحــدة الامری
لعــــدم تحریــــك الــــدعاوى ضــــد رعایاهــــا ممــــن یرتكبــــون الجــــرائم التــــي تخضــــع 

ولهـذا لــم نجـد مـن یحــرك سـاكناً ضــد . لاختصـاص المحكمـة الجنائیــة الدولیـة
مــن كبــار  ٢٠٠٣المســؤولیة عــن ارتكــاب جــرائم حــرب فــي العــراق بعــد عــام 

  .كیة او غیرهااو من القوات الامری الأمریكیینالقادة والمسؤولین 
الرغم من ذلك فان منح المدعي العام للمحكمة الجنائیـة الدولیـة على و 

صـــــلاحیة تحریـــــك الـــــدعوى مـــــن تلقـــــاء نفســـــه وفـــــتح التحقیـــــق اســـــتناداً الـــــى 
المعلومات المتوافرة لدیـه عـن جریمـة مـن الجـرائم التـي تـدخل فـي اختصـاص 

نــه یشــكل المحكمــة ومــن دون طلــب مــن مجلــس الامــن او الــدول الاطــراف فا
نقلة نوعیة مهمة أخرجت المحكمـة الجنائیـة الدولیـة مـن اطـار التبعیـة لیكـون 
المســـــتقبل الانســــــاني واعـــــداً بمســــــتقبل افضـــــل یحتاجــــــه عالمنـــــا المعاصــــــر، 
وبمقتضـى هــذه الصـلاحیة الواســعة للمـدعي العــام اصـبح یجمــع بـین ســلطتي 

  .التحقیق والاتهام في آن واحد
  

  ومن االله التوفیق
  



 

  الهوامش
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 .من النظام الاساسي) ٤٢(من المادة ) ٤(الفقرة  ٩)(
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 .من النظام الاساسي ) ٤٢(من المادة ) ٦(الفقرة  )١٤(
د المشـرع موقفـاً مبـدئیاً واضـحاً مـن هـذه المسـألة، حیـث قضـت ففي العـراق مـثلاً فقـد اعتمـ )١٥(

من قانون الادعاء العام برد عضـو الادعـاء العـام بمـا یـرد بـه القاضـي، وان ) ٦٧(المادة 



 

                                                                                                             
طلب الرد یقدم من صاحب المصلحة فیه الى رئیس الادعاء العام للبت فیه ویكـون قـراره 

دعاء العام شأنهم شأن القضاة مشمولین في قبوله او رفضه باتاً، وبذلك یكون اعضاء الا
بنــوعین مــن انــواع الــرد همــا الــرد الوجــوبي والــرد الجــوازي اضــافة الــى رد عضــو الادعــاء 
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ك وفقـــاً للفقـــرة  )٢٥(  -:مـــن النظـــام الاساســـي والتـــي تـــنص علـــى انـــه) ٢٧(مـــادة مـــن ال) ١(وذلـــ

یطبـــق هـــذا النظـــام الاساســـي علـــى جمیـــع الاشـــخاص بصـــورة متســـاویة دون اي تمییـــز ((
بســبب الصــفة الرســمیة، وبوجــه خــاص فــان الصــفة الرســمیة للشــخص ســواء أكــان رئیســاً 

حكومیـاً، لا  لدولة او حكومة او عضو فـي حكومـة او برلمـان او ممـثلاً منتخبـاً او موظفـاً 



 

                                                                                                             
تعفیــه بــأي حــال مــن الاحــوال مــن المســؤولیة الجنائیــة بموجــب هــذا النظــام الاساســي، كمــا 

  .انها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفیف العقوبة
ـــرة  )٢٦( ـــث تـــنص الفق ـــى انـــه) ٢٧(مـــن المـــادة ) ٢(حی لا تحـــول : ((مـــن النظـــام الاساســـي عل

د تـرتبط بالصـفة الرسـمیة للشـخص سـواء الحصانات او القواعد الاجرائیـة الخاصـة التـي قـ
كانت في اطار القـانون الـوطني او الـدولي دون ممارسـة المحكمـة اختصاصـها علـى هـذا 

 )).الشخص
  .٨٢سهیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص. د )٢٧(
من النظـام الاساسـي والمتعلقـة بالاختصـاص الزمـاني ) ١١(نصت على هذا المبدأ المادة  )٢٨(

لیس للمحكمة اختصاص الا فیمـا یتعلـق بـالجرائم التـي ترتكـب بعـد -١((: للمحكمة بقولها
  .بدء نفاذ هذا النظام الاساسي

اذا اصبحت دولة من الدول طرفاً في هـذا النظـام الاساسـي بعـد بـدء نفـاذه، لا یجـوز  -٢
للمحكمــة ان تمــارس اختصاصــها الا فیمــا یتعلــق بــالجرائم التــي ترتكــب بعــد بــدء نفــاذ هــذا 

 )).لنسبة لتلك الدولالنظام با
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ٢٠(المادة  )٢٩(
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ٢٨(من المادة ) ١(الفقرة  )٣٠(
  .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ٢٨(من المادة ) ٢(الفقرة  )٣١(
 .ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الا) ٣٣(المادة  )٣٢(
  .٨١سهیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص. د )٣٣(
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ٢٧(من المادة ) ١(الفقرة  )٣٤(
وفقــاً لهــذا النظــام الاساســي یُســأل : (( علــى انـه ) ٢٥(مــن المــادة ) ٣(حیـث تــنص الفقــرة  )٣٥(

للعقاب عن أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمـة فـي الشخص جنائیاً ویكون عرضة 
  -:حال قیام هذا الشخص بمایلي

ارتكاب هذه الجریمة سواء بصفته الفردیة او بالاشتراك مـع آخـر او عـن طریـق  - أ 
  .شخص آخر بغض النظر عما اذا كان ذلك الآخر مسؤولاً جنائیاً 

بالفعـــل او الأمـــر او الإغـــراء بارتكـــاب، او الحـــث علـــى ارتكـــاب جریمـــة وقعـــت  -ب 
 .شرع فیها



 

                                                                                                             
تقــدیم العــون او التحــریض او المســاعدة بــأي شــكل آخــر لغــرض تیســیر ارتكــاب  -ج 

 .هذه الجریمة او الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابها

المســاهمة بأیـــة طریقـــة أخـــرى فـــي قیــام جماعـــة مـــن الاشـــخاص یعملـــون بقصـــد  - د 
كابهــــا علــــى ان تكــــون هــــذه مشـــترك بارتكــــاب هــــذه الجریمــــة او الشــــروع فــــي ارت

اما بهدف تعزیز النشاط الاجرامي او الغـرض ) ١: (المساهمة متعمدة وان تقدم
الاجرامــــي للجماعــــة، اذا كــــان هــــذا النشــــاط او الغــــرض منطویــــاً علــــى ارتكــــاب 

او مـع العلـم بنیـة ارتكـاب الجریمـة ) ٢. (جریمة تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة
 .لدى هذه الجماعة

ـــنص علـــى ) ٢٨(امـــا المـــادة  ـــادة والرؤســـاء الاخـــرین فانهـــا ت ـــة بمســـؤولیة الق والمتعلق
بالاضافة الى ماهو منصوص علیه في هذا النظام الاساسـي مـن اسـباب (( -:الآتي

  -:اخرى للمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
ري مســؤولاً یكــون القائــد العســكري او الشــخص القــائم فعــلاً باعمــال القائــد العســك -١

مســـؤولیة جنائیـــة عـــن الجـــرائم التـــي تـــدخل فـــي اختصـــاص المحكمـــة والمرتكبـــة مـــن 
ــــه وســــیطرته الفعلیتــــین، او تخضــــع لســــلطته وســــیطرته  ــــب قــــوات تخضــــع لأمرت جان
الفعلیتــین، حســب الحالــة، نتیجــة لعــدم ممارســة القائــد العســكري او الشــخص ســیطرته 

  .على هذه القوات ممارسة سلیمة
ـــم، اذا كـــان ال -أ ـــم، او یُفتـــرض ان یكـــون قـــد عل ـــد العســـكري او الشـــخص قـــد عل قائ

بســبب الظــروف الســائدة فــي ذلــك الحــین، بــان القــوات ترتكــب او تكــون علــى وشــك 
  .ارتكاب هذه الجرائم

اذا لم یتخـذ ذلـك القائـد العسـكري او الشـخص جمیـع التـدابیر اللازمـة والمعقولـة  -ب
لجــــرائم، او لعــــرض المســــألة علــــى فــــي حــــدود ســــلطته لمنــــع او قمــــع ارتكــــاب هــــذه ا

  .السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة
، یُسـأل )١(فیما یتعلق بعلاقة الرئیس والمرؤوس غیر الوارد وصفهما فـي الفقـرة  -٢

الرئیس جنائیاً عن الجرائم التي تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة والمرتكبـة مـن جانـب 
لعــدم ممارســة ســیطرته علــى  مرؤوســین یخضــعون لســلطته وســیطرته الفعلیتــین نتیجــة

  .هؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمة 



 

                                                                                                             
ـــم او تجاهـــل عـــن وعـــي أي معلومـــات تبـــین بوضـــوح ان  -أ اذا كـــان الـــرئیس قـــد عل

  .مرؤوسیه یرتكبون او على وشك ان یرتكبوا هذه الجرائم
ــــین  -ب اذا تعلقــــت الجــــرائم بانشــــطة تنــــدرج فــــي اطــــار المســــؤولیة والســــیطرة الفعلیت

  .للرئیس
ا لم یتخذ الـرئیس جمیـع التـدابیر اللازمـة والمعقولـة فـي حـدود سـلطته لمنـع او اذ -ج

قمـــع ارتكـــاب هـــذه الجـــرائم او لعــــرض المســـألة علـــى الســـلطات المختصـــة للتحقیــــق 
 .والمقاضاة

فتوح عبداالله الشاذلي، القانون الدولي الجنـائي، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الاسـكندریة،  )٣٦(
وبي، مسؤولیة الدول والافراد، بحث منشور فـي  اعمـال نـدوة ، إیان سك٣٢٨، ص٢٠٠٣

المحكمــة الجنائیــة الدولیــة وتوســیع نطــاق القــانون الــدولي الانســاني، جامعــة دمشــق، كلیــة 
  .١٣٥-١٣٣، ص٢٠٠٣الحقوق، 

ینظر وریدة جندلي، مدى الاعتداد بحجیـة الاوامـر العلیـا لـدفع المسـؤولیة الجنائیـة الدولیـة  )٣٧(
طبقــاً للنظــام الاساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة، بحــث منشــور فــي مجلــة عــن المــرؤوس 

 .٢، ص www.majalah.new.maالفقه والقانون، متاح على الموقع الالكتروني 
شریف عتلم، القانون الدولي الانسـاني دلیـل للاوسـاط الاكادیمیـة، اللجنـة الدولیـة للصـلیب  )٣٨(

بــك، القــانون  -هنكــرتس ولــویز دوزوالــد جــون مــاري. ٢٤٢، ص٢٠٠٦الاحمــر، القــاهرة، 
، اللجنــــة الدولیــــة للصــــلیب الاحمــــر، )القواعــــد(الــــدولي الانســــاني العرفــــي، المجلــــد الاول 

 .٤٨٧، ص٢٠٠٧القاهرة، 
  .٥وریدة جندلي، المرجع السابق، ص )٣٩(
 .٤٨٩جون ماري، المرجع السابق، ص )٤٠(
ـــة، دار )٤١( ـــدة، الاســـكندریة،  منتصـــر ســـعید حمـــودة، المحكمـــة الجنائیـــة الدولی الجامعـــة الجدی

 .٢٢٠-٢١٣، ص٢٠٠٦
محمــود شــریف بســیوني، المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، مــدخل لدراســة احكــام وآلیــات الانفــاذ  )٤٢(

، نقـلاً عـن وریـد ٢٢٩، ص٢٠٠٤، القـاهرة، ١الوطني للنظام الاساسي، دار الشـروق، ط
 .٦جندلي، المرجع السابق، ص

 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ٢٧(ة نصت على هذا المعنى الماد )٤٣(

http://www.majalah.new.ma


 

                                                                                                             
 .٣٢، ٣١ادرنموش آمال، المرجع السابق، ص )٤٤(
من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیـة الدولیـة جریمـة الابـادة الجماعیـة ) ٦(عرفت المادة  )٤٥(

الیـة لغرض هذا النظام الاساسي تعني الابادة الجماعیة اي فعل مـن الافعـال الت: ((بقولها
یرتكب بقصد اهلاك جماعة قومیة او إثنیة او عرقیة او دینیـة بصـفتها هـذه، اهلاكـاً كلیـاً 

  -:او جزئیاً 
  قتل افراد الجماعة - أ 
 .الحاق ضرر جسدي او عقلي جسیم بأفراد الجماعة -ب 

ـــاً او  -ج  اخضـــاع الجماعـــة عمـــداً لاحـــوال معیشـــیة یقصـــد بهـــا اهلاكهـــا الفعلـــي كلی
 .جزئیاً 

 ع الانجاب داخل الجماعةفرض تدابیر تستهدف من - د 

  .نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى -هـ
من النظام الاساسي فقد تضمنت الاشارة الى الجرائم ضد الانسـانیة والتـي ) ٧(اما المادة 

لغــرض هــذا النظــام الاساســي یشــكل اي فعــل مــن الافعــال التالیــة جریمــة : ((عرفتهــا بانهــا
هجـــوم واســـع النطـــاق او منهجـــي موجـــه ضـــد ایـــة ضـــد الانســـانیة متـــى ارتكـــب فـــي اطـــار 

  :مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالهجوم
  القتل العمد - أ 
 الابادة -ب 

 الاسترقاق -ج 

 .ابعاد السكان او النقل القسري للسكان - د 

الســجن او الحرمــان الشــدید علــى اي نحــو آخــر مــن الحریــة البدنیــة بمــا یخــالف  -ه 
 .القواعد الاساسیة للقانون الدولي

 التعذیب -و 

الاغتصــاب او الاســتعباد الجنســي او الاكــراه علــى البغــاء او الحمــل القســري او  - ز 
التعقـیم القسـري او اي شـكل مــن اشـكال العنـف الجنسـي علــى مثـل هـذه الدرجــة 

 .من الخطورة



 

                                                                                                             
اضــطهاد اي جماعــة محــددة او مجمــوع محــدد مــن الســكان لأســباب سیاســیة او  -ح 

و متعلقة بنوع الجنس علـى النحـو عرقیة او قومیة او اثنیة او ثقافیة او دینیة، ا
او لاسباب اخرى من المسلم عالمیاً بـان القـانون الـدولي ) ٣(المعرف في الفقرة 

لا یجیزها، وذلك فیما یتصل بأي فعل مشـار الیـه فـي هـذه الفقـرة او ایـة جریمـة 
 .تدخل في اختصاص المحكمة

 الاختفاء القسري للاشخاص -ط 

 جریمة الفصل العنصري - ي 

سـانیة الاخـرى ذات الطـابع المماثــل التـي تتسـبب عمـداً فـي معانــاة الافعـال اللاان -ك 
 .شدیدة او في اذى خطیر یلحق بالجسم او بالصحة العقلیة او البدنیة

یكـون للمحكمـة : ((مـن النظـام الاساسـي بقولهـا) ٨(اما جرائم الحرب فقد تضمنتها المادة 
اطــار خطــة او سیاســة اختصــاص فیمــا یتعلــق بجــرائم الحــرب ولاســیما عنــدما ترتكــب فــي 

  )).عامة او في اطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم
  -:اعلاه وهي) ٨(من المادة ) ٢(اما انواعها فقد اشارت الیها الفقرة 

ب/١٢الانتهاكات الجسمیة لاتفاقیات جنیف المؤرخة في  -  أ   .١٩٤٩/آ
منازعـات الدولیـة الانتهاكات الخطیرة الاخرى للقوانین والاعـراف السـاریة علـى ال - ب

 .المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي

من النظام الاساسي للمحكمة ) ٨(للتوسع في انواع جرائم الحرب، تراجع احكام المادة (
  )).الجنائیة الدولیة

اما فیما یتعلـق بجـرائم العـدوان، فـان النظـام الاساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة 
لعدوان، او تعداداً للافعال الاجرامیة التي تعد من ضمن جرائم لم یتضمن تعریفاً لجریمة ا

تمـارس : ((من النظام الاساسي على انـه) ٥(من المادة ) ٢(العدوان، حیث نصت الفقرة 
المحكمــة الاختصــاص علــى جریمــة العــدوان متــى اعتمــد حكــم بهــذا الشــأن وفقــاً للمــادتین 

بموجبهــــا تمــــارس المحكمــــة یعــــرف جریمــــة العــــدوان ویضــــع الشــــروط التــــي  ١٢٣و ١٢١
اختصاصــها فیمــا یتعلــق بهــذه الجریمــة، ویجــب ان یكــون هــذا الحكــم متســقاً مــع الاحكــام 

  )).ذات الصلة من میثاق الامم المتحدة



 

                                                                                                             
وبالتـــالي فـــان النظـــام الاساســـي قـــد تـــرك تعریـــف جـــرائم العـــدوان لقـــرار الجمعیـــة 

والــذي حــدد الاعمــال  ١٩٧٤/كــانون الثــاني/١٤فــي ) ٣٣١٤(العامــة للامــم المتحــدة رقــم 
التي تعد عدواناً والتي اجاز فیها للدولة التي یقع فیها احـد هـذه الاعمـال ان تسـتخدم حـق 

استعمال القوات المسـلحة : ((الدفاع الشرعي، ولقد عرف القرار المذكور العدوان على انه
أي شـكل من قبل دولة ما ضد السـیادة الاقلیمیـة او الاسـتقلال السیاسـي لدولـة اخـرى او بـ

  ).١٠١سهیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص. د)). (یتنافى ومیثاق الامم المتحدة
وعلـى ذلـك فــان النظـام الاساســي قـد أجــلَّ اختصـاص المحكمــة الجنائیـة الدولیــة 
فـي جریمــة العــدوان حتـى یــتم الاتفــاق علــى تعریـف للعــدوان، ویــتم بعـد ذلــك تعــدیل النظــام 

مــــن النظــــام الاساســــي الخاصــــة باتفــــاق الــــدول ) ١٢٣، ١٢١(الاساســــي وفــــق المــــادتین 
الاطــراف علــى تعریــف محــدد لهــذه الجریمــة واجــراء التعــدیل وفقــاً للاجــراءات المنصــوص 

 .علیها في المادتین اعلاه
 .٩٤، ٩٣ضاري خلیل محمود، المرجع السابق، ص. عبدالامیر العكیلي ود )٤٦(
 .٩٢ -٨٠براء منذر، المرجع السابق، ص. د: للتوسع ینظر )٤٧(
حازم محمد عتلم، نظم الادعاء امام المحكمة الجنائیة الدولیة، بحث مقدم الى ندوة  )٤٨(

براء . ، نقلاً عن د١٨٦، ص٢٠٠١المحكمة الجنائیة الدولیة التي اقیمت في دمشق، 
 .٨١، ص)٣(منذر، المرجع السابق، هامش رقم 

  .الجنائیة الدولیة من النظام الاساسي للمحكمة) ١٤(المادة  من) ١(الفقرة  )٤٩(
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ١٤(المادة  من) ٢(الفقرة  )٥٠(
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ١٣(المادة  من) ب(الفقرة  )٥١(
  .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ١٥(المادة  من) ١(الفقرة  )٥٢(
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ١٥(المادة  من) ٢(الفقرة  )٥٣(

من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیـة، حیـث حـددت ) ١٥(المادة  من) ٣(الفقرة  )٥٤(
الاجـراء الـذي یتعـین ) مـن القواعـد الاجرائیـة وقواعـد الاثبـات) (٥٠(القاعدة الاجرائیة رقـم 

عنـــدما  -١رة التمهیدیـــة للشـــروع فـــي اجـــراء تحقیـــق اتباعـــه للحصـــول علـــى اذن مـــن الـــدائ
یعتـزم المــدعي العــام الحصــول علـى اذن مــن الــدائرة التمهیدیــة بالشـروع فــي اجــراء تحقیــق 

ــغ المــدعي العــام بــذلك الضــحایا الــذین یعــرفهم او ) ١٥(مــن المــادة ) ٣(عمــلاً بــالفقرة  یبل



 

                                                                                                             
لـم یقـرر المـدعي العـام بـان مـن تعرفهم وحدة الضحایا والشهود او ممثلیهم القانونیین، مـا 

ویجــوز . شــأن ذلــك تعــریض ســیر التحقیــق او حیــاة الضــحایا والشــهود او راحــتهم للخطــر
ایضــاً للمــدعي العــام ان یســتعین بــالطرق العامــة فــي الاخطــار حتــى یمكنــه ان یصــل الــى 

فـي سـیاقات الملابسـات  –مجموعات من الضحایا اذا ما قرر ان هذا الاخطـار لا یمكـن 
ان یعــــرض للخطــــر ســــلامة ســــیر التحقیــــق وفعالیتــــه او أمــــن وراحــــة  –یــــة للقضــــیة المعن

كمــا ویجــوز للمــدعي العــام لــدى قیامــه بهــذه المهــام الاســتعانة بوحــدة . الضــحایا والشــهود
  .الضحایا والشهود حسب الاقتضاء

  .یقدم المدعي العام طلب الاذن كتابة -٢
ان یقدم الضحایا بیانات خطیة ) ١(فرعیة یجوز بعد توفیر المعلومات وفقاً للقاعدة ال -٣

  .الى الدائرة التمهیدیة في خلال المهلة المحددة في لائحة المحكمة
یجوز للدائرة التمهیدیة عند البت في الاجراء الذي یتعین اتباعـه ان تطلـب معلومـات  -٤

 اضافیة من المدعي العام او مـن اي مـن الضـحایا یكـون قـد قـدم بیانـات ویجـوز لهـا عقـد
  .جلسة اذا رأت ذلك مناسباً 

تقوم الدائرة التمهیدیة باصدار قرارها مشفوعاً بالاسباب التي دعت الیه بخصوص ما  -٥
بخصـوص ) ١٥(مـن المـادة ) ٤(اذا كانت ستأذن بالشـروع فـي اجـراء تحقیـق طبقـاً للفقـرة 

ا البیانــات طلــب المــدعي العــام كــلاً او بعضــاً وتبلــغ الــدائرة التمهیدیــة الضــحایا الــذین قــدمو 
  .بالقرار المتخذ

تســــري الاجــــراءات المــــذكورة اعــــلاه ایضــــاً علــــى اي طلــــب جدیــــد یقــــدم الــــى الــــدائرة  -٦
 ).١٥(من المادة ) ٥(التمهیدیة عملاً بالفقرة 

 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ١٥(من المادة ) ٤(الفقرة  )٥٥(
 .٨٢براء منذر، المرجع السابق، ص. د )٥٦(
  .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ١٥(من المادة ) ٥(الفقرة  )٥٧(
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ١٥(من المادة ) ٦(الفقرة  )٥٨(
  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ١٨(من المادة ) ١(الفقرة  )٥٩(
ســهیل الفــتلاوي، . ، د١٨٩-١٨٥مرجــع الســابق، صحــازم محمــد عــتلم، ال: للمزیــد یُنظــر )٦٠(

  .٨٤براء منذر، المرجع السابق، ص. ، د١٠٤المرجع السابق، ص



 

                                                                                                             
، ٢٠٠٥/ ٣/ ٣١فـي  ٥١٥٨المتخذ بالجلسـة  ٢٠٠٥/ ١٥٩٣قرار مجلس الامن المرقم  )٦١(

ــة الموضــوع علــى المــدعي العــام للمحكمــة الجنائیــة  حیــث اوجبــت الفقــرة الاولــى منــه احال
  .الدولیة

 -ICC-OTP- 20080714-PR341وثــائق المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، الوثیقــة رقــم  )٦٢(

ARA   ٢٠٠٨/ تموز/ ١٤في.  
 ICC-CPI-20081203-PR379-Araوثــائق المحكمـــة الجنائیـــة الدولیــة، الوثیقـــة رقـــم  )٦٣(

  .٢٠٠٨/كانون الاول/٣المؤرخة في 
الدولیـة فـي دارفـور، بحـث متـاح منذر الفضل، مسؤولیة الرئیس السوداني عـن الجـرائم . د )٦٤(

  -:على المواقع الالكترونیة
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  .٤/٣/٢٠٠٩ -١ج -ع.غ.د -٧٠٦٩قرار رقم  )٦٥(
  .١٠٨، ١٠٧سهیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص. د )٦٦(
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ئیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاً وقضیة سلوبودان ادرنموش أمال، المحكمة الجنا -١

  . ٢٠٠٦میلوزوفیتش، رسالة ماجستیر، جامعة سعد دحلب، كلیة الحقوق  البلیدة، 
، مركز المعلومات والتأهیل ٢احمد قاسم الحمیدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، ج. د -٢

  . ٢٠٠٥، ١تعز، ط -لحقوق الانسان، الجمهوریة الیمنیة
وبي، مسؤولیة الدول والافراد، بحث منشور في  اعمال ندوة المحكمة إیان سك -٣

الجنائیة الدولیة وتوسیع نطاق القانون الدولي الانساني، جامعة دمشق، كلیة 
  . ٢٠٠٣الحقوق، 

براء منذر كمال، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، اطروحة دكتوراه، . د -٤
 .٢٠٠٥كلیة القانون، جامعة بغداد، 

تغرید حكمت، مسؤولیة الافراد ومسؤولیة الدول في المحكمة الجنائیة الدولیة، بحث  -٥
منشور في اعمال ندوة المحكمة الجنائیة الدولیة وتوسیع نطاق القانون الدولي 

  .٢٠٠٣جامعة دمشق،  -الانساني، كلیة الحقوق
ي العرفي، المجلد بك، القانون الدولي الانسان -جون ماري هنكرتس ولویز دوزوالد -٦

  .٢٠٠٧، اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، القاهرة، )القواعد(الاول 
حازم محمد عتلم، نظم الادعاء امام المحكمة الجنائیة الدولیة، بحث مقدم الى ندوة  -٧

  .٢٠٠١المحكمة الجنائیة الدولیة التي اقیمت في دمشق، 
ولي الجنائي، مطبعة المعارف، حمید السعدي، مقدمة في دراسة القانون الد. د  -٨

  . ١٩٧١بغداد، 
، مطبعة دار  ١سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائیة، ج. د -٩

  .١٩٧٨/ السلام، بغداد
سهیل الفتلاوي، جرائم الدبلوماسي الكبرى بین حرمانه من حصانته القضائیة . د -١٠

جلة الحقوق التي تصدرها وبین حمایته من القاء القبض علیه، بحث منشور في م
  .٢٠١٠جامعة البحرین، المجلد السابع، العدد الثاني، یولیو  -كلیة الحقوق



 

                                                                                                             
شریف عتلم، القانون الدولي الانساني دلیل للاوساط الاكادیمیة، اللجنة الدولیة  -١١

  .٢٠٠٦للصلیب الاحمر، القاهرة، 
جنائي، مطبعة الادیب عامر احمد المختار، ضمانات سلامة احكام القضاء ال. د  -١٢

  . ١٩٨١البغدادیة، 
ضاري خلیل محمود، النظام القانوني للادعاء العام في . عبد الامیر العكیلي ود -١٣ 

  .١٩٩٩العراق والدول العربیة، بیت الحكمة، بغداد، 
عبداالله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق . د -١٤

 .٢٠٠٤اه، جامعة الموصل، كلیة القانون، الانسان، اطروحة دكتور 

فتوح عبداالله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -١٥
  . ٢٠٠٣الاسكندریة، 

محمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، مدخل لدراسة احكام وآلیات  -١٦
  .٢٠٠٤قاهرة، ، ال١الانفاذ الوطني للنظام الاساسي، دار الشروق، ط

محمود نجیب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، مطبعة جامعة القاهرة . د -١٧
  .١٩٨٢والكتاب الجامعي، 

منذر الفضل، مسؤولیة الرئیس السوداني عن الجرائم الدولیة في دارفور، بحث . د -١٨
 -:متاح على المواقع الالكترونیة
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منتصر سعید حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة،  -١٩
 .٢٠٠٦الاسكندریة، 

وریدة جندلي، مدى الاعتداد بحجیة الاوامر العلیا لدفع المسؤولیة الجنائیة الدولیة  -٢٠
لمرؤوس طبقاً للنظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بحث منشور في عن ا

  مجلة الفقه والقانون، متاح على الموقع الالكتروني
 www.majalah.new.ma  .  
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